محاضرة رقم (9)
-  ما هي الالية المتبعة للقيام بالتفيش ومباشرته ؟  
    ان من يقوم بمباشرة تفتيش العمل هي لجان تفتيش تشكل لهذا الغرض حسب نص المادة (128اولاً) والتي تتكون من رئيس وهو موظف في الوزارة بعنوان مفتش عمل وعضوية ممثل عن اصحاب العمل الاكثر تمثيلاً وممثل عن العمال الاكثر تمثيلاً مع مرافق للجنة وهو ممثل عن المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية في المشاريع التي تتطلب ذلك .
 ويشترط فيمن يعين مفتش عمل ان يكون حاصلاً على شهادة جامعية اولية في الاقل ذات اختصاص ، وان يجتاز بنجاح دورة تدريبية معدة لهذا الغرض من قبل الوزارة (م/128 ثانياً) . كما يشترط في لجنة التفتيش قبل مباشرة اعمالها اداء اليمين القانونية امام الوزير وذلك بالقسم باداء اعمالهم بامانة وشرف وحياد وعدم افشاء اسرار المهنة التي يطلع عليها بحكم وظيفته حتى بعد تركها (م/128 ثالثاً) . هذا وقد اجاز المشرع للجان التفتيش الاستعانة بالخبراء والمختصين من اصحاب المؤهلات العملية لتسهيل مهماتهم (م/128 رابعاً).
ماهي صلاحيات لجان التفتيش ؟
 نصت المادة 129/اولاً على هذ المهام او الصلاحيات وهي كالاتي :
1. الدخول ودون سابق انذار في اي وقت نهاراً او ليلاً الى مكان العمل محل التفتيش .

2.  القيام بأي فحص او استفسار تراه اللجنة ضرورياً للتاكد من عدم وجود مخالفة 
- للقانون ويشمل ذلك على وجه الخصوص ما يلي :
1. التحقيق مع صاحب العمل او عمال المشروع وعلى انفراد او بحضور شهود عن أي امر يتعلق بتطبيق القانون .

2.  الاطلاع على إي كتاب او سجل او مستند يكون الاحتفاظ به التزاماً قانونياً للتاكد من مدى مطابقتها لاحكام القانون ، ويمكن اخذ نسخ او نماذج منها. 

3. التاكد من تنفيذ التوجيهات.
- والتوصيات المقررة بموجب هذا القانون .
1. اخذ نماذج من مكان العمل تتعلق بالصحة والسلامة المهنية لغرض التحليل على ان يبلغ صاحب العمل او ممثله بذلك .

2. الطلب من صاحب العمل خطياً التنفيذ المعجل فيما يتعلق بالاتي :

1. احداث تغييرات خلال فترة زمنية محددة في التراكيب او التجهيزات الالية لتكون ضرورية وتنسجم مع احكام القانون المتعلقة بسلامو وصحة العمال.

2.  اتخاذ التدابير العاجلة عند وجود خطر وشيك على صحة وسلامة العمال .

 ماهي الواجبات القانونية للجان التفتيش ؟
1. يجب على لجان التفتيش اتخاذ الاجراءات العاجلة في حالات الخطر الشديد الذي لا يحتما تاخيراً حتى لو ادى ذلك الى توقيف العمل كلاً او جزءاً او اخلاء مكان العمل (م/129 ثانياً).

2. يجب على لجان التفتيش اعداد تقرير مفصل عن كل زيارة تفتيشية يتضمن خلاصة عن المخالفات والتوصيات باتخاذ الاجراءات القانونية بحق اصحاب العمل المخالفين(م/129 ثالثاً) .

3. يجب على لجنة التفتيش خلال قيامها بالزيارة التفتيشية اخبار صاحب العمل او من يمثله بوجودها بالمشروع مالم يعتبر هذا الاخبار موثراً للقيام بمهامها (م/129 رابعاً).

4. يجب على اعضاء لجان التفتيش من ممثلين ان يحملوا معهم اثناء التفتيش البطاقة الخاصة بعملهم والتي تحدد هويتهم وصفتهم والموقعة من قبل الوزير وابرازها لذوي العلاقة عند الاقتضاء (م/130 ثانياً) .

ماهي الواجبات السلبية اوالمحظورات التي يجب على لجان التفتيش تجنبها؟ 

1. يحظر على لجنة التفتيش تحقيق اي فائدة مباشرة او غير مباشرة من المشاريع الخاضعة لرقابتها(م/131 اولاً) .

2. عدم افشاء الاسرار التي يطلعون عليها بحكم عملهم حتى بعد ترك العمل والا تعرضوا للمساءلة القانونية(م/131 ثانياً) .

3. يحظر على لجنة التفتيش ايضاً الكشف عن مصدر الشكوى التي قدمت لها حول اي مخالفة لاحكام القانون وان تتعامل بسرية تامة بخصوص ذلك كما يجب ان لاتصرح لصاحب العمل او ممثله من ان التفتيش ناجم عن الشكوى (م/132 ) .

ماهي التزامات اصحاب العمل والجهات الحكومية تجاه لجان التفتيش؟    

      يجب على اصحاب العمل تسهيل مهمة لجان التفتيش وتمكينها من الاطلاع على السجلات والوثائق والاضابير الشخصية التي ترغب اللجان الاطلاع عليها ، كما يجب عليهم الاجابة على كافة الاستيضاحات والاستفسارات التي توجه اليهم . ومما تجدر الاشارة اليه ان قانون العمل الجديد قد اغفل  النص على هذا الالتزام  ونص عليه القانون السابق الملغي رقم 71 لسنة 1987 في المادة 118 اولاً ، الا ان هذا لا يعني عدم امكانية فرضه على اصحاب العمل وفقاً للقانون الحالي ، والدليل ان القانون الحالي نص على جزاء مخالفة هذا الالتزام في المادة 135 اذ نص على فرض عقوبة الحبس مدة لاتقل عن شهر واحد او بغرامة لاتقل عن مئة الف دينار ولا تزيد عن خمسمائة الف دينار كل من منع لجنة التفتيش من دخول اماكن العمل ومن اداء واجباتها او عرقل عملها كما هو منصوص عليه في هذا القانون .
 

 

ما هو الاجراء الذي يجب القيام به من قبل لجان التفتيش عند ثبوت وجود المخالفة ؟
   يجب على اللجنة في هذه الحالة تسجيل المخالفات وتثبيتها في تقرير خاص يُعد لهذا الغرض ويرفع التقرير الى وزير العمل والشوؤن الاجتماعية ، ويتمتع الوزير بالصلاحيات الاتية بعد ورود التقرير :
 

1. للوزير ان يكتفي بتوجيه انذار الى صاحب العمل المخالف قبل احالته الى المحكمة المختصة وذلك كاجراء في المخالفات غير الجسيمة والتي يمكن تفاديها بسهولة(م/134 اولاً) .

 

2. للوزير استناداً الى تقرير اللجنة وفي المخالفات الجسيمة التي لا يمكن تفاديها ان يقرر احالة صاحب العمل المخالف الى محكمة العمل المختصة ،او تحريك الدعوى الجزائية ضد صاحب العمل المخالف بناءاً على توصية اللجنة المستندة للتقرير(134 ثانياً) .

 

